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ملخص :يعرض هذا البحث الإطار المفاهيمي للتمويل الأصغر،ويناقش مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة من خلال نتائج الدراسات التي تمت في هذا المجال،وينتهي البحث في الأخير بمجموعة من الإنتقادات الموجهة لمساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة،ويؤكد في الأخير على أن ما هو متفق عليه بشأن التمويل الأصغر هو أنه يعتبر أحد أساليب تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة .
كلمات مفاتيح: التمويل الأصغر،الأهداف التنموية للألفية الثالثة،فعالية التمويل الأصغر.
Contribution of microfinance programs in achieving the Millennium Development Goals
Abstract : This paper presents a conceptual framework of microfinance, and reviews the evidence on the impact of microfinance as it relates to the attainment of the Millennium Development Goals MDGs through the results of  various studies, Finally this paper also discusses a few critics about the contribution of microfinance in achieving the Millennium Development Goals, and confirms that microfinance is one of the tools to achieve the Millennium Development Goals.
Keywords: Microfinance ,microfinance effectiveness, Millennium Development Goals (MDGs).
المقدمة
إحتلت مشكلة الفقر مكانة هامة في مجال الفكر الاقتصادي وإقتصاديات التنمية،وذلك من خلال العديد من الكتابات التي إهتمت بالبحث عن أسباب ومحددات مشكلة الفقر وآبعادها وآليات معالجة الآثار المختلفة المترتبة عنها،فتعددت بذلك المداخل الفكرية الكفيلة بالتصدي لمشكلة الفقر كلا حسب وجهة نظره،وضمن هذه المداخل الفكرية يرى الكثير من المهتمين بدراسة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على أن البحث عن كيفية مشاركة الفقراء في العملية التنموية من خلال تمكينهم من العمل على تنظيم أو إنشاء مشروعات مصغرة خاصة بهم ،هو السبيل الرئيسي للتخفيف من مشكلة الفقر،وهو ما يعكس ضمنيا الاهتمام بمنظومة المشروعات المصغرة والصغيرة والتي من خلالها يمكن أيضا التصدي لظاهرة أخرى ألا وهي ظاهرة البطالة،ذلك أن هذه المشروعات المصغرة والصغيرة تساهم في خلق فرص العمل،وتساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ولكن و لتمكين هؤلاء الفقراء و محدودي الدخل من بدء تلك المشروعات يقتضي الأمر التفكير في توفير صيغ تمويلية تتناسب والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات السكانية خاصة في المراحل الأولى لبدء تلك المشروعات،ذلك أن أغلب الصيغ التمويلية التي تتيحها النظم المالية السائدة وخصوصا الرسمية منها كالبنوك التجارية بأساليب عملها التقليدية لا تتماشى وخصوصيات تلك الفئات السكانية. 

ولقد برز نهج التمويل الأصغر ليأخذ بهذه الخصوصيات الاقتصادية و الاجتماعية للفئات السكانية الفقيرة ومحدودة الدخل، ولا شك أن إعلان هيئة الأمم المتحدة عام  2005 بمثابة العام الدولي التمويل الأصغر ،يعتبر بمثابة الاعتراف الذي يؤكد على أهمية التمويل الأصغر في تنمية منظومة المشروعات الصغيرة و المصغرة،وذلك من خلال العمل على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية كخدمات الإقراض والادخار إلى الفقراء(الناشطين إقتصاديا) القادرين على خلق مشروعات مدرة للدخل تساعدهم على رفع مستوى معيشة أسرهم وضمان الرعاية الصحية وفرص التعليم لأطفالهم،ولاشك أن الوصول إلى هذا المستوى من الحياة الكريمة لأفقر الفقراء هو بمثابة الشغل الشاغل للمهتمين بقضايا التنمية بكل أبعادها.
إشكالية البحث

ومما سبق ذكره وعلى الرغم من ذلك لكن تحتاج مثل هذه الأفكار المتعلقة بالتمويل الأصغر إلى الوقوف على مدى مساهمته الحقيقة في تحقيق أهدافه المنشودة والتي تتطابق في الكثير منها مع الأهداف التنموية للألفية الثالثة،لذلك تتمثل إشكالية هذا البحث في محاولة  الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما هو واقع مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة ؟.
أهمية البحث
يمكن الإشارة إلى أهمية  موضوع بحثنا،من خلال النقاط التالية:
· التعريف بالتمويل الأصغر والإحاطة بالإطار المفاهيمي المتعلق به من خصائص وفروض وغيرها؛
· إبراز الأهمية الإستراتيجية لبرامج  التمويل الأصغر كآلية للتخفيف من مشكلة الفقر والبطالة؛ 
· الوقوف على نتائج مختلف الدراسات الجادة بخصوص قياس مساهمة برامج التمويل الأصغر المختلفة في تحقيق الأهداف والغايات التنموية للألفية الثالثة؛
· إبراز مجموعة الإنتقادات التي وجهت لمساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للأهداف التنموية للألفية الثالثة.
هيكل البحث
وسيتم معالجة إشكالية هذا البحث من خلال المحاور الثلاثة التالية:

المحور الأول:الإطار المفاهيمي للتمويل الأصغر.

المحور الثاني: عرض مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.

المحور الثالث:أهم الإنتقادات الموجهة لمساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
المحور الأول:الإطار المفاهيمي للتمويل الأصغر
أولا:مفهوم التمويل الأصغر
للإحاطة بمفهوم التمويل الأصغر،نقدم التعاريف التالية:

1. التعريف الأول:التمويل الأصغر هو "عملية تقديم خدمات مالية متنوعة للفقراء تتراوح ما بين قروض ومدخرات وتأمينات،يتعدد فيها الفاعلون من هيئات مانحة وبنوك تجارية إلى منظمات غير حكومية متخصصة ومتعددة الأهداف"
.
2. التعريف الثاني: التمويل الأصغر نعني به مجموعة الخدمات المقترحة (المقدمة )للأفراد الذين ليس لهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات المالية التقليدية
.
3. التعريف الثالث: عرفت لجنة بازل في أحد وثائقها المتعلقة بالتنظيم والإشراف على  التمويل الأصغر الصغر كمايلي:" التمويل الأصغر يمكن إعتباره عموما على أنه نشاط مالي يمكن أن تضطلع به طائفة واسعة من المؤسسات التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية مثل الإقراض وقبول الإيداعات والتأمين وسداد المدفوعات وتحويل المبالغ المالية".
    وما يمكن قوله في هذا المجال ضمن التعاريف المختارة للإحاطة بمفهوم التمويل الأصغر هو أن مصطلح التمويل الأصغر يقصد به تلك البرامج التي تركز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليس خدمات الإقراض فقط للأفراد الذين ليس لهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات المالية الرسمية،القادرين في نفس الوقت على بدء مشروعات إستثمارية مدرة للدخل،بمعنى أنه يأتي لمعالجة مشكلة الإقصاء الإقتصادي والإجتماعي الذي يعانيه الكثير من الأفراد القليلي المرد ودية والكثيري المخاطرة من وجهة نظر المؤسسات المالية الرسمية.
ثانيا:الإفتراضات الفكرية للتمويل الأصغر
تستند معظم الأفكار المتعلقة بالتمويل البالغ الصغر على مجموعة من الإفتراضات الفكرية،ومن أبرزها الإفتراضات التالية
:

الإفتراض الأول: أن الإئتمان هو أهم خدمة مالية يحتاجها الفقراء ؛
الإفتراض الثاني: أن الإئتمان يمكن أن يتحول آليا إلى مشروعات إستثمارية مدرة للدخل ؛
الإفتراض الثالث: أن كل الفقراء يفضلون العمل الحر ويريدون أن يصبحوا من منظمي المشروعات،ولكن ينقصهم فقط التمويل البالغ الصغر ؛
الإفتراض الرابع: أن الأفراد الذين هم فوق خط الفقر ليسوا في حاجة إلى التمويل البالغ الصغر،وأن منحهم التمويل البالغ الصغر يعتبر خروجا عن الهدف الأساسي للتمويل البالغ الصغر،أي أن التمويل البالغ الصغر يستهدف أفقر الفقراء ؛
الإفتراض الخامس: أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر يمكن أن تصبح مؤسسات معتمدة ماليا على الذات (أي مؤسسات تتمتع بالإستدامة المالية).
ثالثا:مبادئ التمويل الأصغر

          قامت المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء بصفتها أحد الهيئات الدولية المتخصصة في مجال التمويل الأصغر،وهي من حيث التعريف عبارة عن إتحاد من الجهات المانحة يتألف من 31 هيئة تنموية عمومية وخاصة،تهدف أساسا إلى ترقية وتطوير التمويل الأصغر،بتحديد مجموعة من المبادئ العامة لبرامج التمويل الأصغر،وهي كمايلي
:

·  يحتاج الفقراء إلى مجموعة متعددة و متنوعة من الخدمات المالية تشمل خدمات الإدخار والتأمين وتحويلات الأموال،وليس خدمات القروض فقط ؛
·  يعتبر التمويل الأصغر أداة قوية لمكافحة الفقر،بحيث تستخدم الأسر الفقيرة الخدمات المالية لزيادة الدخل وبناء الأصول،وللحماية من الصدمات الخارجية؛
· التمويل الأصغر يعني بناء أنظمة مالية تخدم الفقراء،ولن يحقق التمويل الأصغر الهدف المنتظر منه إلا إذا أدمج في النظام المالي الرسمي(أي بناء أنظمة مالية شاملة ومتاحة للجميع) ؛
· يغطي التمويل الأصغر تكاليفه،وهو ما يجب أن يكون عليه حتى يتمكن من الوصول لأعداد كبيرة من الفقراء،وحتى تستطيع مؤسسات التمويل الأصغر القيام والإستمرار في مهامها ينبغي عليها أن تفرض رسوما كافية لتغطية تكاليفها؛
· الغرض من التمويل الأصغر هو تأسيس مؤسسات مالية محلية مستدامة يمكنها جذب المدخرات المحلية وإعادة تدويرها في شكل قروض أو خدمات مالية آخرى؛
·  لا يعتبر التمويل الأصغر حلا لكل المشكلات،فهناك أنواع آخرى من البرامج التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل بالنسبة للأفراد المحرومين ممن لا تتوافر لديهم وسائل للسداد؛
·  يشكل تحديد سقف لسعر الفائدة ضررا للفقراء ويجعل من الصعب عليهم الحصول على الإئتمان ،كما يمنع ذلك مؤسسات التمويل الأصغر من تغطية تكاليفها وإستدامة تقديم خدماتها للفقراء؛
·  دور الحكومات هو القيام بمهام المساعدة في تسهيل تقديم الخدمات المالية،وليس القيام بذلك مباشرة(أي تقوم الحكومات بمهام تتعلق بالتنظيم والإشراف وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير صناعة التمويل الأصغر) ؛
·  يجب أن يكون الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة مكملا لرأس المال الخاص،كما يجب أن يكون مؤقتا وأن يعمل على الوصول بمؤسسات التمويل الأصغر للمرحلة التي تستغني فيها عن ذلك الدعم بمصادر تمويلية آخرى؛
·  يجب التركيز على بناء المؤسسات القوية والمدراء الأكفاء،وكذلك بناء المهارات والأنظمة على كل المستويات،لذلك يجب على الجهات المانحة أن تركز على دعمهم وبناء قدراتهم؛
·  التمويل الأصغر يؤدي إلى أفضل النتائج عند قياس الأداء،ولكن لا ينبغي إعداد التقارير التي تساعد فقط الأطراف المعنية ببرنامج التمويل البالغ الصغر على الحكم على الأداء من خلال التكاليف والمنافع،بل يجب أن تعمل على تحسين الأداء وإجراء عمليات المقارنة بينها.
    ونشير ضمن هذا الإطار إلى أن هذه المبادئ تلقى في الكثير من جوانبها فيولا واسعا من قبل العاملين والمهتمين بصناعة التمويل الأصغر،حيث يشار إليها بأنها تعبر عن أفضل الممارسات والأساليب المتعلقة بإدارة برامج التمويل الأصغر.

رابعا:خصائص التمويل الأصغر
تتميز برامج المؤسسات العاملة في ميدان التمويل الأصغر بالخصائص التالية:
· تقديم القروض الصغيرة والقصيرة الأجل لأغراض رأس المال العامل ؛
· التقييم البسيط و السهل لإستثمارات المقترضين ؛
· إستخدام بدائل مستحدثة كالضمانات الجماعية وأسلوب الإدخار الإلزامي بدلا من إستخدام الضمانات العينية ؛
· إمكانية حصول المقترض على قروض جديدة يتوقف على مدى وفائه بإلتزاماته في تسديد القروض السابقة(أي زيادة القروض بشكل تصاعدي،أي قروض متجددة وبمبالغ أعلى يتوقف على مدى وفائه بإلتزاماته في تسديد القروض السابقة)  ؛
· الدفع المبسط لأقساط القروض كأسلوب الدفع الأسبوعي أو الشهري،أو أسلوب الدفع اليومي في بعض برامج التمويل الأصغر ؛
· إرتفاع معدلات التحصيل لأقساط القروض مقارنة بمعدلات تحصيل القروض على مستوى بعض المؤسسات المالية التقليدية ؛
· إستخدام أدوات الإدخار الطوعي  كأسلوب يزيد من قدرة المقترض على تلبية إحتياجاته الخاصة الظرفية ؛
· فرض أسعار فائدة مرتفعة لتغطية التكاليف.
· تقديم مجموعة من الخدمات المالية الملائمة من حيث السرعة والتوقيت والقيمة.
خامسا:أهمية التمويل الأصغر
    يمكن أن نستشف أهمية التمويل الأصغر على مستوى الكثير من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية ذات الصلة من خلال النقاط التالية:
· في أنه يعتبر أداة من الأدوات الهامة في الحد من ظاهرة الفقر،وتكمن فعاليته في التخفيف من مشكلات الفقر في الإستراتيجيات الإبداعية التي يتبناها مثل أساليب القروض بضمان المجموعة وفي تخفيض التكاليف المتعلقة بالمعاملات المالية،وكذلك في أساليب التحديد الجيد للفقراء المستهدفين؛
· في أن تقديم خدمات مالية جوارية تتكيف مع خصوصيات الأفراد المستبعدين من النظام المالي الرسمي كانت لها الكثير من الآثار الهامة على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية لأولئك الأفراد؛
· في أن الهيئات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ برامج تقديم خدمات التمويل البالغ الصغر قد حققت من خلال تلك البرامج أرباحا إلى جانب تحقيق أهدافها الإجتماعية؛
· في أنه يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للفقراء ومنخفضي الدخل المستبعدين في كثير من الأحيان من الأنظمة المالية الرسمية بمختلف أشكالها المؤسساتية؛
· في أنه يعمل على تمكين الفقراء على زيادة دخلهم الأسري،وتحقيق أمنهم الإقتصادي والحد من ضعفهم المالي،وذلك من خلال بدء مشروعات مصغرة وصغيرة مدرة للدخل؛
· في أنه يعمل على تحفيز الإقتصاديات المحلية من خلال خلق الطلب المتنوع على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات خاصة ما يتعلق منها بخدمات التغذية والتعليم والصحة؛
· في أنه يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للفقراء ومنخفضي الدخل المستبعدين في كثير من الأحيان من الأنظمة المالية الرسمية،وهو ما يساعدهم على بدء مشروعات مصغرة وصغيرة مدرة للدخل؛
· الأهمية الإستراتيجية المستمدة من المشروعات المصغرة والصغيرة في حد ذاتها،على إعتبار أنها بمثابة الأداة المحركة للنمو الإقتصادي،والمصدر الرئيسي في توفير مناصب العمل،وتحقيق مستويات هامة من الكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة ؛وفي هذا الصدد لاحظت لجنة الجوع المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة أن توفير التمويل المناسب لمنظومة المشروعات المتناهية الصغر في مختلف الدول النامية يؤدي إلى زيادة المستويات المعيشية للفقراء،ويرفع من معدلات الأمن الغذائي ويضمن في الوقت نفسه التطور المستدام للإقتصاديات الوطنية
. كما لاحظت الباحثة بمدرسة لندن للإقتصاد كاثرين شاو (Catherine Chaw) ما يلي:"إن تركيز التمويل على فئة بعينها في المجتمع يؤدي إلى عدم إستخدام الطاقات والموارد المتاحة للمجتمع،وأن الوسيلة الوحيدة لإستخدام هذه الطاقات والموارد هو تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج والعمالة وعدالة توزيع الدخل"
.
المحور الثاني: عرض مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة
أولا:الأهداف التنموية للألفية الثالثة:التعريف والمضمون
1- تعريف الأهداف التنموية للألفية الثالثة
إنبثقت الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة عن قرارات الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة،وذلك ضمن مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الجديدة الذي أنعقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك،وذلك خلال يومي 06 و07 من شهر سبتمبر من سنة 2000،هذا وتمثل هذه الأهداف الإنمائية بصفة عامة مجموعة من التحديات التي واجهت ومازالت  تواجه العالم منذ مطلع الألفية الجديدة.

وقد حدد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المنبثق عن هذا المؤتمر الذي تم تبنيه من قبل 189 دولة،ووقع عليه من قبل 147 من رؤساء الدول الحكومات ثمانية أهداف تنموية من المزمع تحقيقها في غضون سنة 2015،والتي تتعلق في مجملها بقضايا الفقر المدقع والجوع والرعاية الصحية والتعليم والشراكة العادلة من أجل التنمية وغيرها من المجالات الأخرى.

وبذلك يمكن تعريف الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة بأنها مجموعة مختارة من الأهداف والغايات والمؤشرات القابلة للقياس بحيث تم التوافق بشأنها على أساس 08 أهداف و 18 غاية و 48 مؤشرا،وذلك ضمن أطر زمنية محددة لها في أفاق سنة 2015، وهذه الأهداف التنموية تعكس في مضمونها عموما تطلعات الناس الأساسية لحياة أفضل.
2- مضمون الأهداف التنموية للألفية الثالثة
    تتمثل الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة الجديدة في ثمانية أهداف رئيسية نذكرها كمايلي:
· هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع:يتضمن هذا الهدف المتعلق بقضايا الفقر والجوع الغايات التالية:
· الغاية الأولى.أ: تتعلق هذه الغاية بتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف بين الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2015 (من نسبة 27.4% في سنة 1990 إلى نسبة 14% في سنة 2015)،وذلك من خلال متابعة التقدم المحرز ضمن المؤشرات التالية:
· نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن ما يعادل القوة الشرائية لدولار واحد في اليوم؛
· نسبة فجوة الفقر؛
· حصة أفقر خمس(الخمس الأفقر) من السكان من الإستهلاك الوطني. 
· الغاية الأولى .ب: وتتعلق هذه الغاية بالعمل على توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب،ويتم رصد إحراز التقدم في تحقيق هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:
· معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل؛
· نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان؛
· نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم(تعادل القوة الشرائية) ؛
· نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد الأسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين.
· أما الغاية الأولى.جـ: فتتعلق بتخفيض نسبة عدد السكان الذين يعانون من مشكلة الجوع إلى النصف بين عامي 1990 و 2015، ويمكن تتبع التقدم المحرز في هذا المجال من خلال المؤشرات التالية:
· عدد الأطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات؛
· نسبة عدد السكان الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من إستهلاك الطاقة الغذائية (الحد الأدنى من السعرات الحرارية).
· هدف تحقيق التعليم الإبتدائي الشامل: يعنى هذا الهدف التنموي الثاني بتحقيق الغاية الثانية للأهداف التنموية المتمثلة في ضمان تمكن جميع الأطفال في كل مكان والبنين والبنات على حد سواء من إتمام مرحلة التعليم الإبتدائي،وذلك من خلال العمل على إتاحة وتعميم التعليم الإبتدائي للجميع بحلول عام 2015،ولا يقتصر هنا مفهوم تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي على مجرد عملية زيادة الإلتحاق بالمدارس بل يشمل ما يتعلق بالحصول على تعليم جيد يكتسب الطلاب من خلاله مهارات أكاديمية وغير أكاديمية،ويتم متابعة إحراز التقدم في تحقيق هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:
· صافي معدل الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي(أو صافي نسبة التسجيل في التعليم الإبتدائي) ؛
· نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الإبتدائي(أي الدورة الكاملة من التعليم الإبتدائي) ؛
· معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما.
· هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: ويتعلق هذا الهدف بالغاية الثالثة التي تتمثل في العمل على إزالة التفرقة والتفاوت بين الجنسين في التعليم الإبتدائي والثانوي،ويفضل أن يتم ذلك مع حلول عام 2005،وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015 كحد أقضى،وقد تم التوافق على أربعة مؤشرات لمتابعة تحقيق هذه الغاية،وهي كمايلي:
· نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي؛
· حصة النساء من الوظائف والأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي؛
· نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية.
· هدف تخفيض معدل وفيات الأطفال: يتعلق هذا الهدف بالغاية الرابعة التي تتمثل في تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمعدل الثلثين في الفترة من 1990 إلى 2015،ومن المؤشرات التي يتم من خلال رصد التطور في تحقيق هذه الغاية المؤشرات التالية:
· معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر؛
· معدل وفيات الرضع؛
· نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة.
· هدف تحسين صحة الأمهات(تحسين الصحة النفاسية): ويتعلق هذا الهدف الخامس بتحقيق الغاية الخامسة،والتي تتفرع عنها الغايات الفرعية التالية:
· الغاية الخامسة- أ: وتتعلق بخفض معدلات وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة مابين 1990 و 2015،ويمكن إستخدام المؤشرات التالية في رصد التطور في تحقيق هذه الغاية:
· معدل الوفيات النفاسية؛
· نسبة الولادات التي تتم بإشراف جهاز صحي متخصص(أي التي تتم تحت إشراف أخصائيي الصحة ذوي المهارات)؛
· معدل إستخدام وسائل منع الحمل.
· الغاية الخامسة-ب:وتتعلق أساسا بالعمل على تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015، و يتم رصد تحقيق هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:
· معدل الولادات لدى المراهقات؛
· مدى الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة(تغطية العناية الطبية قبل الولادة(على الأقل زيارة واحدة وأربع زيارات) ؛
·  الحاجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة.
· سادسا:هدف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض: ويشمل هذا الهدف الغاية السادسة،الغايات الفرعية التالية:
· الغاية السادسة-أ: تتعلق هذه الغاية بالسعي إلى وقف إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز بحلول عام 2015 والقضاء عليه،وتتم مراقبة ومتابعة  إحراز التقدم في تحقيق هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:
· معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشري في صفوف السكان الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 إلى 24 عاما؛
· نسبة السكان ما بين سن 15 و24 عاما الذين لديهم معرفة شاملة وصحيحة بمرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز؛
· نسبة حضور التلاميذ الأيتام بين سني 10 و14 عاما للدراسة،إلى نسبة حضور التلاميذ غير الميتمين من نفس الفئة العمرية.
· الغاية السادسة-ب : وتتعلق بالعمل علة تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه،وتتم مراقبة إحراز التقدم في هذا المجال من خلال متابعة مؤشر عدد السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على عقاقير مضادة لتلك الفيروسات.
· الغاية السادسة-جـ:وتتعلق بالعمل على إيقاف حدوث الملاريا والأمراض الرئيسية بحلول عام 2015 وبدء القضاء عليها،وتتم عملية رصد التقدم في إحراز هذه الغاية  من خلال المؤشرات التالية:
· معدلات الإصابة والوفاة المرتبطة بالملاريا؛
· نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات؛
· نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الحمى ويعالجون بعقاقير ملائمة ضد الملاريا؛
· معدلات الإصابة والإنتشار والوفيات بمرض السل؛
· نسبة حالات السل التي أكتشفت وتم علاجها في إطار نظام العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة(الإستراتيجية العالمية الموصي بها للحد من مرض السل).
· هدف ضمان الإستدامة البيئية:يتضمن هدف ضمان الإستدامة البيئية الغايات الفرعية التالية:
· الغاية السابعة-أ:وتتعلق بدمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وتقليص هدر الموارد البيئية،وقد تم الإتفاق على مجموعة من المؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها مراقبة إحراز التقدم في تحقيق هذه الغايات،وهذه المؤشرات نذكرها فيمايلي:
·  نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات؛
·  مجموع إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل فرد ولكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية؛
·  إستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛
·  نسبة مخزون السمك(الأرصدة السمكية) ضمن الحدود البيولوجية الآمنة؛
·  نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة.
· الغاية السابعة-ب:وتتعلق بالعمل على الحد من خسارة التنوع البيولوجي وتحقيق خفض كبير في معدل الخسارة بحلول عام 2010،ويتم مراقبة تحقيق هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:
·  نسبة المساحات(أو المناطق) البرية والبحرية المحمية؛
·  نسبة الكائنات المهددة بالإنقراض؛
· الغاية السابعة-جـ: وتتعلق أساسا بالعمل على خفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015،وقد حددت المؤشرات التالية لمراقبة إحراز التقدم في تحقيق هذه الغاية،وهذه المؤشرات يمكن ذكرها كمايلي:
·  نسبة السكان الذين يستخدمون مصدر محسن للماء في الحضر والريف؛
·  النسبة المئوية للسكان القادرين على إستخدام المرافق الصحية السليمة.
· الغاية السابعة-د:وتتعلق بالعمل على تحقيق بحلول عام 2020 تحسن ملموس في حياة ما لا يقل عن 100 مليون نسمة من سكان الحياء الفقيرة،وقد حدد لهذه الغاية مؤشرا واحدا يسمح بمراقبة إحراز التقدم في هذا المجال وهو نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة.
· هدف إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: يشمل هذا الهدف المتعلق بالشراكة العالمية من أجل التنمية بين الدول المتقدمة والنامية،الغايات الأساسية التالية:
· الغاية الثامنة.أ: وتتعلق أساسا بالعمل على المضي قدما نحو إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالإنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز،والذي يشمل إلتزاما بالحكم الراشد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر على الصعيدين الوطني والدولي.
· الغاية الثامنة.ب:وتتعلق بمعالجة الإحتياجات الخاصة بالدول الأقل نموا،ويمكن متابعة إحراز التقدم في هذا المجال من خلال المؤشرات الكمية التالية:
·  صافي ومجموع المساعدة الرسمية للتنمية وما يقدم منها إلى الدول الأقل نموا،كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة للتنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي؛
·  نسبة المساعدة الرسمية للتنمية الثنائية الكلية المخصصة حسب القطاع والمقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة للتنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية؛
·  نسبة المساعدة الرسمية للتنمية الثنائية غير المشروطة المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة للتنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي.
· الغاية الثامنة-جـ:وتتعلق بمعالجة الإحتياجات الخاصة للبلدان الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
· الغاية الثامنة-د:وتتعلق بغاية المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية بإتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
· الغاية الثامنة-هـ:وتتعلق بالتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في الدول النامية، وذلك من خلال متابعة مؤشر نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة.
· الغاية الثامنة-و:وتتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات،ويمكن رصد التقدم في هذا المجال من خلال المؤشرات التالية:
· عدد خطوط الهاتف لكل 100 نسمة؛
· عدد المشتركون في خدمة الهاتف النقال لكل 100 نسمة؛
· عدد مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة.
ثانيا: عرض مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة
سنحاول ضمن هذا المحور عرض بعض نتائج الدراسات المتعلقة بقياس تأثير برامج  التمويل الأصغر على الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة،خصوصا ما يتعلق بتأثير هذه البرامج على  التخفيف من ظاهرة الفقر،وتوفير التعليم للأطفال،وتحسين الرعاية الصحية للنساء والأطفال،وغيرها من الأهداف التنموية للألفية الثالثة الآخرى.
1- مساهمة التمويل الأصغر في التخفيف من الفقر

تعمل برامج التمويل الأصغر على توفير خدمات مالية تجعل من الفقراء قادرين على بدء مشروعات مدرة للدخل،مما يسمح لهم من خلال تلك المداخيل المتراكمة والمتنوعة من الخروج  من دائرة الفقر،ولاشك في أن التجاوز التدريجي لعتبة الفقر يعني ضمنيا تجاوز مشكلة الجوع،وذلك من خلال تحسين المستوى المعيشي لأسر الفقراء المستفيدين من تلك الخدمات المالية المتنوعة.هذا ويركز الكثير من أنصار التمويل الأصغر على مسألة الدخل،إذ يرون أن زيادة الدخل تؤدي بدون شك إلى تخفيض مستويات الفقر.
وقد سجلت بعض الدراسات الجادة التي تمت في هذا المجال أن برامج التمويل الأصغر يمكن التعويل عليها في التخفيف من ظاهرتي الفقر والجوع،ومن بين هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال مايلي:
· أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها كلا من باربارا مكنلي (Barbara Mknelly) و كريستوفر دانفورد (Christopher Dunford) على مستوى مؤسسة CRECER  في بوليفيا،والتي نشرت في سنة 1999 مايلي
:
· إرتفاع مداخيل ثلثي الأفراد المشاركين في البرنامج المنفذة من قبل مؤسسة CRECER؛
· زيادة مدخرات  الأفراد بنسبة 86 % بعد تعاملهم مع المؤسسة، مع العلم أن 78 % منهم لم يمتلكوا أية مدخرات قبل مشاركتهم في هذا البرنامج؛   
· أظهرت دراسة أخرى قام بها نفس الباحثين السابقين على الأفراد المشاركين في "برنامج التحرر من الجوع" في غانا النتائج التالية
 :
·  زيادة مداخيل الأفراد المشاركين في البرنامج بمقدار 36 دولارا،في حين أن غير المشاركين في البرنامج لم ترتفع  مداخيلهم سوى بمقدار 18 دولارا فقط؛
·  إستطاع الأفراد المشاركين في البرنامج تنويع مصادر دخلهم،حيث وجد أن 80 % من المشاركين لديهم مداخيل ثانوية مقابل 50 % من غير الأفراد غير المشاركين.
· أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على برنامج SHARE بالهند مايلي
 :
·  أن نصف الأفراد المشاركين في البرنامج قد أفلتوا من براثن الفقر؛
·  كما لوحظ حدوث تحول ملحوظ في أنماط التوظيف بالنسبة للأفراد المشاركين من العمل اليومي غير المنتظم والمنخفض الأجر إلى مصادر الدخل المتنوعة؛
·  زيادة معدلات توظيف أفراد الأسرة والإعتماد القوي على أنشطة الأعمال الصغيرة.
· هذا وقد أظهرت دراسة مسحية لأثر التمويل متناهي الصغر في مصر، أن الإقراض متناهي الصغر له أثر أكبر على الأرباح الشهرية لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر الذين يديرون أعمالا رسمية من الأثر على أولئك الذين يديرون أنشطة غير رسمية مدرة للدخل
.  
· كما أظهرت دراسة أخرى حول البرامج المنفذة من قبل برنامج التنمية والتعاون الألماني GTZ أن حوالي 65℅ من أعضاء التعاونيات المالية الذين تم إستجوابهم قد صرحوا بزيادة مداخيلهم بعد حصولهم على الخدمات المالية التعاونية.كما تم ملاحظة إرتفاع بنسبة تفوق 30℅ في صافي الدخل لكل أسرة بالنسبة لبرنامج الربط المالي في الهند من خلال مجموعات المساعدة الذاتية،كما بينت نفس الدراسة أن حوالي 20℅ من أعضاء مجموعات المساعدة الذاتية كانوا قادرين على زيادة دخلهم فوق خط الفقر
.
· كما أظهرت الدراسات الحديثة المتعلقة بتقييمات الأثر للبرامج التجريبية لنموذج التخرج من الفقر،إلى إرتفاع القيمة الإجمالية للأصول المملوكة من طرف المشاركين في البرنامج التجريبي للتخرج من الفقر
 الذي إنطلق في سنة 2006 في هايتي ،من نحو 138 دولارا بعد تحويل ملكيتها مباشرة لتصل إلى ما يتراوح بين 152 و 380 دولارا بعد ستة أشهر من إنتهاء البرنامج في سنة 2008،وهو ما يشير إلى قدرة المشاركين في البرنامج على تنمية أصولهم وزيادة مداخيلهم
؛
2- مساهمة التمويل الأصغر في النهوض بتعليم الأطفال

يستخدم الفقراء المداخيل المتحصل عليها من خلال مشروعاتهم الصغيرة في إطار برامج التمويل الأصغر في الإستثمار في تعليم أبنائهم و العمل على إلحاقهم بالمدارس أو إبقائهم فيها مدة أطول،ذلك أن الكثيرين من الفقراء يعتبر أن التعليم يمثل بالنسبة لهم أهم وأول الأشياء الواجب الإهتمام بها لما له من عوائد مجزية سواء بالنسبة لأسرهم أو بالنسبة للقرى التي يقطنون بها في المستقبل.


وللوقوف على مدى مساهمة برامج التمويل الأصغر في توفير التعليم للأطفال،نستعرض نتائج الدراسات الحديثة التي تمت في هذا المجال كمايلي:
· أظهرت الدراسة التي أجريت من قبل هيلين تود في سنة 1996 في إحدى القرى التي يعمل بها بنك غرامين ببنغلاديش النتائج التالية:
·  وجود إرتفاع كبير في نسب التعليم بين أبناء الأسر الأعضاء في البنك مقارنة بأبناء الأسر غير الأعضاء،حيث يذهب ما نسبته 81 % من الأطفال في الأسر الأعضاء إلى المدارس مقارنة بنسبة 54 % من الأطفال في الأسر غير الأعضاء.
·  حصول جميع الفتيات تقريبا في الأسر الأعضاء في بنك غرامين مقارنة بما نسبته 60 % من  الفتيات في الأسر غير الأعضاء.
· كما أظهرت الدراسة المعدة من قبل "منظمة إنقاذ الطفل" حول برامج التمويل البالغ الصغر في منطقة الهندوراس،أن مشاركة الأفراد في برامج الإدخار والإقراض سمح لهم بإرسال العديد من أبنائهم إلى المدارس وتقليل معدلات التسرب المدرسي.
· كما أظهرت الدراسة الذائعة الصيت التي قام بها  الخبير الإقتصادي لدى البنك الدولي شاهيدور خاندكر (Shahidur R.khandker)  ،والتي تم إعدادها في إطار بحوث البنك الدولي على مستوى أربعة برامج رائدة في مجال التمويل الأصغر،أن لهذه البرامج أثرا إيجابيا واضحا على تعليم أبناء الأفراد المشاركين في هذه البرامج وخصوصا بالنسبة للأطفال الذكور،في حين أن معدلات تعليم الفتيات في الأسر الأعضاء في بنك غرامين كانت أعلى بكثير من الناحية الإحصائية
.
· ونشير هنا إلى أن بنك غرامين قد  أسس في إطار مبادرة توفير التعليم للجميع،و بالتعاون مع منظمة اليونسكو "مؤسسة غرامين للتعليم" ،والتي تستهدف التعليم المستمر للنساء الفقيرات الأميات من أعضاء البنك من خلال برامج محو الأمية والقراءة والكتابة والحساب.ولا أدل من إهتمام بنك غرامين بالتعليم من أن رؤية البنك  تنص صراحة على أن البنك يسعى  ضمن أهدافه إلى نشر التعليم من أجل تنمية المجتمع بصفة عامة.  

3- مساهمة التمويل الأصغر في تحسين مستويات الرعاية الصحية
وللوقوف على مدى مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحسين مستويات الرعاية الصحية،نستعرض نتائج الدراسات التي تمت في هذا المجال كمايلي:
· أظهرت الدراسة التي تمت على مستوى "برنامج التحرر من الجوع" في غانا أن الفئات المستهدفة والمشاركة في البرنامج قد قامت بممارسات أفضل فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية،وأن أبنائهم من ذوي العام الواحد هم في وضعية صحية أفضل بكثير من أبناء الأفراد غير المشاركين في البرنامج،وذلك من حيث مؤشرات الطول والوزن.
· أظهرت الدراسة التي أعدها مشروع تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن زبائن برنامج التمويل الأصغر في أوغندا (FOCCAS) الذين تلقوا تعليمات وتدريبات حول الرعاية الصحية والرضاعة الطبيعية والصحة الوقائية وممارسات تنظيم الأسرة،قد قاموا بتنفيذ ممارسات أفضل بكثير فيما يتعلق بالرعاية الصحية مقارنة بغير الزبائن،كما بينت الدراسة أن نسبة 95 % من زبائن البرنامج قد قاموا بممارسات صحية وغذائية محسنة فيما يتعلق بأبنائهم مقارنة بما نسبته 72 % من غير الأعضاء
.
· أظهرت دراسة تقييم الأثر في برنامج التخرج من الفقر في هايتي،أن هناك إرتفاعا ملحوظا في معدل إستخدام المشاركين في البرنامج للمستشفيات والعيادات الصحية من معدل 14 % إلى معدل 46 % ،كما سجلت الدراسة أيضا أن هناك إنخفاضا في نسبة الأشخاص الذين يتأخرون في الحصول على الرعاية الصحية ضد الأمراض أو يهملونها ببساطة من نسبة 24 % عند بدء البرنامج إلى نسبة 6 % بعد سنتين من بدء البرنامج
.  
4-  مساهمة التمويل الأصغر في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة
إستهدفت الكثير من برامج التمويل الأصغر فئة النساء بشكل عام،ذلك أن النساء هم الفئة الأكثر فقرا من بين الفقراء،وأنهن أكثر إستخداما للمداخيل المحققة والمولدة من المشروعات الصغيرة في تحسين معيشة أسرهم،وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والإسكان،إضافة إلى ذلك فهن أكثر إلتزاما بتحمل المسؤولية المالية،حيث أنهن أكثر سدادا للقروض مقارنة بالرجال 


وتوضح المعلومات المتوفرة في هذا المجال بعض الدلائل حول مساهمة برامج  التمويل الأصغر في تمكين النساء من أسباب القوة،والتي نوجزها في النقاط التالية:
· كان لزبائن بنك الشعب الإندونيسي من السيدات حظا أكبر في إتخاذ قرارات مشتركة مع أزواجهن فيما يتعلق بتخصيص أموال الأسرة وتعليم الأطفال وتنظيم حجم الأسرة مقارنة بغير الزبائن
.
· وجد في بعض الدول مثل بنغلاديش وبوليفيا،ونيبال والفلبين وروسيا،أن السيدات المشاركات في برامج التمويل الأصغر قد قمن بترشيح أنفسهن لأجهزة الإدارات الحكومية المحلية،وقد فزن بمناصب فيها
. 
· في دراسة حول مؤسسات الإقراض في بنغلاديش،وجد أن الحصول على القروض الصغرى له أثر مهم في دعم مكانة المرأة،إذ أنه يزيد من حركية المرأة وقدرتها على شراء السلع،كما أنه ساهم في زيادة مشاركتها في إتخاذ قرارات هامة تتعلق بالأسرة وملكيتها للأصول المنتجة،كما أدى من جهة أخرى إلى زيادة وعيها القانوني والسياسي،فضلا عن زيادة مشاركتها في الحملات والإحتجاجات العامة
.
المحور الثالث:أهم الإنتقادات الموجهة لمساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة
لقد وجهت الكثير من الإنتقادات لنتائج تلك الدراسات والأبحاث التي توصلت إلى أن هناك آثارا إيجابية لبرامج التمويل الأصغر على إنتشال الفقراء من براثن الفقر وخصوصا النساء،ودورها الملاحظ في زيادة الدخل وتحسين الإستهلاك،إضافة إلى زيادة مستويات الرعاية الصحية وتوفير التعليم للأطفال وتحقيق التمكين الإجتماعي،وسنستعرض أهم تلك الإنتقادات من خلال النقاط التالية:
أولا: إمكانية تأثير مهارات تنظيم المشروعات التي يحظى بها المقترضون بصورة أكبر من غير المقترضين على نتائج تلك الدراسات،أي أن هذه المهارات المكتسبة من قبل المتلقي للقروض في إدارة المشروعات الصغيرة قد تكون هي السبب في تحقيق تلك النتائج الإيجابية على زيادة الدخل،وليس توفير القروض في حد ذاتها،وقد لا يكون الإقراض الأصغر الخدمة المالية الأكثر نفعا لأغلبية الفقراء،حيث لم تجد الدراسة التي قام بها كلا من بانيرجي ودوفلو وجلينرستر وكينان بمعهد ماساسوشتس للتكنولوجيا أي تأثير على معايير الصحة أو التعليم أو صنع القرار النسائي بين قاطني مدينة هايدرآباد بالهند.وأيضا الدراسة التي أجراها دين وزينمان المتعلقة بقياس إحتمالية الإندراج تحت خط الفقر وجودة الغذاء الذي يتناوله الأشخاص أي تأثير ملحوظ 
.
ثانيا: على الرغم من إرتفاع معدلات التعليم،وإمكانية الحصول على الخدمات المالية في الدول المتقدمة،إلا أن 90 % من القوى العاملة في تلك البلدان تتشكل من الموظفين وليس من أصحاب المشروعات
،
ثالثا: حتى تكون هذه الدراسات ذات فعالية فيجب أن تكون عملية إجراء المقارنات بين المقترضين وغير المقترضين تكون على مستوى فئات متجانسة من كل الجوانب ذات الصلة،وهذا قد يعتبر شيء من الصعب ومن المكلف جدا الوصول إليه
.
رابعا:وجود تضارب في نتائج بعض الدراسات،فبعض الدراسات كما يشير الباحث عبده سعيد إسماعيل إلى أن بعض الدراسات الخاصة بقياس أثر التمويل الأصغر على العنف الممارس على المرأة قد أعطت نتائج مختلفة،فنتائج إحدى الدراسات التي تمت على مستوى بنك غرامين واللجنة الشعبية للنهوض بالريف ببنغلاديش،أن القروض تؤدي إلى تقليل العنف الذي يمارس ضد النساء المقترضات.ولكن هناك دراسة أخرى تشير إلى أن قروض اللجنة الشعبية للنهوض بالريف تزيد وترفع من مستويات العنف الممارس ضد النساء المقترضات،والسبب كما تقول تلك الدراسة هو أن بعض الرجال لا يقبلون بتغير علاقات القوى
.
خامسا:إن اللجوء والإستخدام المتكرر للخدمات المالية من قبل الفقراء قد لا يعني بالضرورة أن الفقراء يستفيدون منها فعليا،بمعنى أن لجوء الفقراء إلى الإقتراض المتكرر قد لا يستند دائما إلى قرارات عقلانية ورشيدة
 ،فالبتالي لا ينبغي إعتماد مؤشرات الطلب المتكرر للقروض بمثابة حجة على فعالية الخدمات المالية التي تقدمها برامج التمويل الأصغر.
سادسا: يذكر الكثيرين من المهتمين والناشطين في صناعة التمويل الأصغر مثل سام دالي هاريس مدير حملة قمة الإقراض الأصغر مايلي:"لا يعد التمويل الأصغر حلا لمشكلة الفقر العالمي،كما لا تعد الصحة أو التعليم أو النمو الإقتصادي حلا لها.ولا يوجد حل وحيد ومتفرد لمشكلة الفقر.وينبغي أن يتضمن الحل مجموعة عريضة من تدخلات التمكين،ويعد التمويل الأصغر حينما يستهدف الفقراء للغاية ويتم إدارته بفاعلية بمثابة إحدى الأدوات القوية."
 ،ونفس الكلام يقوله الدكتور محمد يونس حول أن الإقراض الأصغر ليس حلا سحريا يستطيع القضاء على الفقر بضربة واحدة،ولكنه يعد وسيلة ضرورية في سبيل القضاء على الفقر إذا أقترن بالبرامج  المبتكرة الأخرى التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص.
سابعا: بينت بعض الدراسات،أن لبعض برامج التمويل الأصغر أثارا ضارة على المرأة،وتشمل تلك الآثار زيادة أعباء العمل والإنهاك،حيث أصبحت الأمهات والزوجات تتكفل بالإلتزام بمتطلبات أنشطة العمل الحر إضافة إلى واجباتهن المنزلية التقليدية،وكذلك ما يتعلق بمسؤولياتهن المالية تجاه مؤسسات التمويل الأصغر،وقد وجدت الدراسات وجود لحالات تمرير القروض التي تطلبها النساء من مؤسسات التمويل البالغ الصغر،وتسليمها إلى أزواجهن لإستخدامها في أغراض أخرى،وهذا ما أشار إليه بعض الباحثين إلى أنه في حالات كثيرة تجبر المرأة على أن تسلم المبلغ المقترض للرجال (سواء الزوج،الأبناء،....) لإستخدامه لأغراضهم الخاصة.وبالتالي يصبح هناك فرقا كبيرا بين مسألة الحصول على القروض ومسألة التحكم في إستخدام تلك القروض. 
ثامنا: لم يكن القروض البالغة الصغر دورا في تنمية المشروعات الصغيرة،حيث أن الكثير من تلك القروض إنما أستخدمت في مجالات إستهلاكية عوضا عن إستثمارها في مشروعات مدرة للدخل،وبالتالي يكون الهدف الرئيسي لحركة التمويل الأصغر والمتمثل في توفير الأموال من أجل إستثمارها في المشروعات الصغيرة محل تساؤل،ويدعم هنا توماس ديتشر إنتقاده هذا بأنه في الوقت الحالي كما في الوقت الماضي إعتمدت و تعتمد بدايات المشروعات في الدول المتقدمة بشكل كبير على المدخرات والمصادر غير الرسمية للقروض،ويستند في ذلك الرأي بما أشار إليه المؤرخ الفرنسي بول بيروش بأن التمويل الذاتي كان الشكل المهيمن وتقريبا الحصري لتمويل المشروعات التجارية في بداية الثورة الصناعية،كما يستند أيضا في الإنتقادات التي يوجهها لقضية التمويل الأصغر بما خلصت إليه إحدى الدراسات المسحية في سنة 2000 لإثني عشر دولة متقدمة ومرتفعة النمو(مثل الولايات المتحدة الأمريكية،والمملكة المتحدة والنرويج وسنغافورة) أن حوالي 78 % من المشروعات والأعمال التجارية المبتدئة قد حصلت على التمويل من مصادر غير رسمية
.وما نلاحظه هنا أن تقرير التنمية البشرية للبنك الدولي لسنة 2009 يبين نفس النتائج تقريبا فيما يتعلق بمصادر تمويل المشروعات في الدول العربية،حيث نجد أنه في الجزائر مثلا يشكل المصدر التمويلي المعتمد على أفراد العائلة فقط نسبة 59 % من مصادر تمويل المشروعات،وتقريبا نفس النتيجة للدول العربية مثل المغرب،لبنان وسوريا واليمن وغيرها
.  
تاسعا: يستشهد أحد الكتاب في كتابه بعنوان "23 معلومة لا تقال عن الرأسمالية" في إنتقاده للتمويل الأصغر إلى تجربة نساء الهاتف لبنك غرامين،إلى أن أرباح هؤلاء النساء قد وصلت إلى ما بين 750-1200 دولار أمريكي سنويا في ظل متوسط دخل للفرد سنويا في بنغلاديش لا يتجاوز 300 دولار،إلا أن المشهد إنقلب بعد ذلك عام 2005 لتصل أرباح النساء إلى 70 دولارا سنويا يقابلها متوسط دخل للفرد سنويا بما يعادل 470 دولارا
.
خاتمة
     تبين لنا من خلال هذا البحث أن نتائج الدراسات تشير إلى أن للتمويل الأصغر مساهمته الإيجابية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة،ولكن تلك النتائج تبقى محل إنتقاد وإستفسار من طرف  بعض المهتمين بشأن التمويل الأصغرعلى مستوى الكثير من المجالات،وبناء على ذلك ما يمكن قوله في هذا المجال أن المسألة التي يبدو أنه متفق عليها هو أن التمويل الأصغر لا يشكل لوحده علاجا للفقر، بل إنه في أفضل الحالات يعتبر أداة من أدوات التخفيف من الفقر وما يرتبط به من الأهداف التنموية للألفية .
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